
اشتبه ماء طهور بنجس
قوله: [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] ؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما

لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في "الكافي
" "الكافي " (1\ 12). . الشرح: قوله (بما لا تجوز الطهارة به) هو الماء النجس والطاهر على تقسيمهم السابق للمياه،

وأما على الرأي الصحيح فإن ما لا تجوز الطهارة به هو الماء النجس دون غيره، ولهذا فإنه إذا اشتبه طهور بنجس لم يجز
استعماله أي منهما، لأنه لا يدري أيصيب الطهور أم لا، ولأن اجتناب النجاسة واجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا
يجوز له التحري في هذا لأنه قد يخطئ في تحريه ذاك فيستعمل النجس في طهارته، ولهذا قالوا بأنه يدعهما على حالهما

ويتيمم. وذهب الشافعي إلى أنه يتحرى، وهذا هو الأقرب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة الشك في الصلاة {
فليتحر الصواب ثم ليبن عليه } كما في قصة سجود السهو في حديث ابن مسعود- رضي الله عنه-، رواه مسلم في كتاب

المساجد برقم (89). ولأنه إذا تعذر اليقين رجع الإنسان إلى غلبة الظن. وصورة المسألة: إنسان عنده إناءان من الماء:
أحدهما طهور والآخر نجس، فشك أيهما الطهور، فإنه يتحرى أيهما الطهور ويستعمله، فإن لم يستطع فإنه لا يستعملهما بل

يجتنبهما ويتيمم لصلاته؛ لأنه غير قادر على استعماله الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قوله تعالى { فلَمَْ تجَِدوُا مَاءً
فتَيَمَمُوا } . وأما قوله المؤلف (ويتيمم بلا إراقة) فهو رد على من اشترط إراقة الماء الطهور والنجس للتيمم ليكون عادما

للماء حقيقة، وهذا قول في المذهب كما في "الإنصاف" (1\ 86). والصواب أنه لا يشترط ذلك لأنه عاجز عن استعمال
الماء.


